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  ورقة عمل حول

     مشروع اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية
  مقدمة من الهيئـة العربية للطيـران المدني

 
 

  

  مؤتمر وزراء النقل والطيران المدني العرب
   

  
  

 
  

 بالموافقة على البرنامج 14رة إلى قرار مجلس وزراء النقل العرب في دورته بالإشـا

) 14/ د ع-197(المتدرج الذي وضعته الهيئة لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية 

  ،12/11/1998بتاريخ 

، بالموافقة على 1998بتاريخ يوليو )  ط4/ج ع-1( لقرار الجمعية العامة الرابعة وتنفيذا

يذ برنامج إطلاق حريات النقل الجوي بين الدول العربية التي نصت في القسم الثالث آلية تنف

منها على تكليف الهيئة بإعداد مشروع للصيغة متعددة الأطراف على أن تقدم مذكرة توضح 

  .الشكل القانوني والمبادئ والأحكام الرئيسية التي سيتضمنها المشروع 
  

الربــاط، (لنقـل الجوي في اجتماعها الثامـن وضع فريق العمل الذي شكلته لجنة ا

تقريرا يوضح الشكل القانوني للصيغة متعددة الأطراف لتحرير ) 1999 أكتوبر 20-23

النقل الجوي بين الدول العربية، اختار الاتفاقية كشكل قانوني للصيغة متعددة الأطراف، 

نية وإلزامية، وهي التي تتيح  باعتبارها هي التي توفر ما يتطلبه هذا الموضوع من قوة قانو

من خلال إجراءاتها الدستورية، تيسير اقتناع الدول وبالتالي توفير الإرادة الخالصة لتنفيذ 

 الجمعية العامة الخامسة للهيئة  اعتمدتهكما حدد هذا التقرير الذي . مضمون الاتفاقية

لأحكام التي يجب أن  ، المبادئ وا5/ م ع-16بقرارها رقم ) 2000 مايو 17/18الرباط، (

  .تتضمنها الاتفاقية والخطوات التنفيذية اللازمة لإعدادها وإبرامها

 بدعوة الهيئة العربية للطيران 16وتنفيذا كذلك لقرار مجلس وزراء النقل العرب في دورته 

المدني الى إعداد المشروع النهائي للصيغة متعددة الأطراف لتحرير النقل الجوي بين الدول 

  .ة الأعضاءالعربي

  

  

 )2004 ديسمبر19و18دمشق،(
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بناء على ما سبق  تم تشكيل فريق عمل شاركت فيه كل من الأردن وتونس ومصر 

حيث قامت الإدارة العامة للهيئة تيسيرا . والسعودية وعمان والبحرين لإعداد هذا المشروع

منها لعمل الفريق بإعداد مشروع نص كان بالإضافة إلى أوراق العمل التي قدمها أعضاء 

ساس البحث والنقاش الذي جرى بين الأعضاء وخلص إلى صياغة المشروع الأولي الفريق أ

  .لاتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية المعروض على حضرارتكم

 إلى سبتمير 2001وقد عقدت لتحقيق هذا المشروع العديد من الاجتماعات ،بدأت في أبريل 

كما . داد والصياغة النهائية للمشروع الأولي ، حيث أتم الفريق مهمته واستكمل الإع2003

، اجتماع على مستوى مدراء النقل الجوي في 2004 فبراير 9/12انعقد بعمان خلال الفترة 

  .الدول العربية الأعضاء لغرض بحث ودراسة المشروع الذي أعده فريق العمل 

منظمـات   دولة وست شركات وثـلاث       13   ولقد بحث الاجتماع الذي شاركت فيه وفود        

دولية وإقليمية، مختلف مواد المشروع بشـكل معمق ومستفيض انتهـى بالموافقـة علـى              

المشروع بعد تعديله تنقيحا وتحسينا بما يتوافق مع الآراء والمناقشات التي سـادت أعمـال               

  .الاجتماع 

بعد ذلك عممت الإدارة العامة للهيئة المشروع لغرض إبداء الرأي على الدول الأعضاء، 

دارة القانونية لجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للنقل الجوي، وأخذت ملاحظاتهم والإ

 التي )2004 يونيو 23أغادير، (بعين الاعتبار ثم عرضته على الجمعية العامة السابعة 

  :  ما  نصه7/ج ع  / 15اتخذت بقرارها رقم 

  .ةإقرار مشروع اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربي .1

الدعوة لعقد مؤتمر للوزراء المسؤولين عن الطيران المدني في الدول العربية في  .2

  موعد أقصاه نهاية العام الحالي بغرض التوقيع على الاتفاقية تمهيدا للتصديق عليها 

د والبضائع التأكيد على أهمية تأمين الإجراءات المناسبة لتسهيل حرية حركة الأفرا .3

 العربية بهدف تفعيل تحرير النقل الجوي العربي وتنفيذ ورؤوس الأموال بين الدول

أحكام الاتفاقية لما يخدم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويعين على حسن تنفيذ 

 .قرار قمة بيروت
  

 بالقاهرة، واتخذ بشأن هذا 17 انعقد مجلس وزراء النقل العرب دورته 24/11/2004وفي 

  : الذي ينص على ما يلي 17/د ع-234الموضوع القرار رقم 
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دعوة الهيئة العربية للطيران المدني إلى الإعلان عن موعـد مـؤتمر الـوزراء               .1

المعنيين بالطيران المدني والتي عرضت الجمهورية العربية السورية استـضافته،          

للتوقيع على اتفاقية تحرير الأجواء فيما بين الدول العربيـة ومتابعـة اسـتكمال              

  .انونية والإجراءات المكملة التي من شأنها إنفاذ وتفعيل الاتفاقيةالتنظيمات الق

دعوة الدول العربية الأعضاء في الهيئة العربية للطيران المـدني إلـى التوقيـع               .2

والتصديق على الاتفاقية متعددة الأطراف لتحرير الأجواء فيما بين الدول العربيـة            

  .فاذ والتطبيقالتي أعدتها الهيئة لتنال القوة القانونية للن
 
  

ويمكننا القول بصفة عامة أن الاتفاقية المعروضة على أنظار السادة معالي الوزراء في هذا 

المحفل الكريم، تضع الإطار والأسس التنظيمية والفنية والقانونية  لإنشاء سوق نقل جوي 

ات حرية تأسيس شركات النقل الجوي، ولوج الأسواق وتشغيل خدم: عربي، قائم على أساس

النقل الجوي بين أطرافها بحسب قواعد الســوق وأولها المنافسة العادلة وعدم التمييز، 

توفير المرونة التشغيلية اللازمة للشركات في سوق نقلي على أساس توفر كل أسباب الأمن 

والسلامة، المعمول بها دوليا تسهيل عمــل شركات الطيران العربية وتيسير ممارستها 

لال التدابير المتعلقة بالأمور التجارية مثل تحويل الإيرادات وفتح المكاتب لأنشطتها من خ

  .الخ... والتوظـيف 

   ولاشك أن من شأن تحقيق ما تقدم إنشاء سوق عربي واحد يقوي الناقل الجوي العربـي،                

ويحميه من الآثار السلبية للعولمة والتحرير من جهة ، ويعزز قدراته من جهة أخرى فـي                

المنافسة الحادة للسوق الدولي، وما تفرضه التطورات والتحديات الدولية فـي هـذا             مواجهة  

  .المجال

هذا ولعل من أهم ما يميز هذا المشروع هو أنه يسمح بإنشاء سوق للنقل الجوي فقـط بـين              

ويتيح بعد ذلك توسيع هذه السوق وفـق الإرادة الـسياسية           . الدول التي ارتضت هذا التوجه    

  .للدول

  .ي المرفق تفصيلا موجزا لأهم أحكام وعناصر هذا المشروعوتجدون ف
  

   :الخلاصة

 إذا ما قدر لهذه الاتفاقية أن ترى النور فإنها ستشكل بكل تأكيد مرحلة جديدة وحاسمة فـي                 

تاريخ الطيران المدني العربي، وسوف تساهم بشكل فعال في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية             

 الدول الأعضاء باعتبار أن نهوض صناعة النقل الجوي، سـيتبعه           والاجتماعية والثقافية بين  

بالضرورة نهوض مماثل وأسرع خطي في كافـة المـستويات وذلـك وفقـا للدراسـات                

  .والإحصائيات الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي
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ك في  إن اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، وهي أحد ثمار العمل العربي المشتر             

مجال الطيران المدني، قد جاءت تلبية لتوجيهات  جامعة الدول العربية واستجابة لقـرارات              

مجلس وزراء النقل العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف تنفيذ منطقـة التجـارة             

الحرة العربية الكبرى، ترمي بالأساس إلى تنفيذ قرار قمة بيروت بالموافقة علـى برنـامج               

  . الجوي بين الدول العربية ووضع الأسس القانونية الكفيلة بتنفيذ أهدافهتحرير النقل

 والهيئة العربية للطيران المدني إذ يسعدها أن تعرض هذا المشروع على أنظـار مـؤتمر               

الوزراء المسؤولين عن الطيران المدني لتأمل من معاليكم بحثه واعتماده والتوقيـع عليـه              

 العمل ما يحتاجه من الإرادة السياسية والدعم المعنـوي          بالأحرف الأولى  لغرض منح هذا     

  .لفتح باب الإجراءات الإدارية والدستورية المتعلقة بالمصادقة

  

   :المطلوب

  :المطلوب من المؤتمر الموافقة على القرار التالي

  .اعتماد نص مشروع اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية .1

ئة العربية للطيران المدني إلـى اتخـاذ الإجـراءات          دعوة الدول الأعضاء في الهي     .2

الدستورية المعمول بها لديها للمصادقة على اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول            

 .العربية

تكليف الهيئة العربية للطيران المدني بمتابعـة اسـتكمال التنظيمـات القانونيـة              .3

الاتفاقية، وذلك بالتعـاون    والإجراءات المكملة التي من شأنها تيسير إنفاذ وتفعيل         

 .مع الاتحاد العربي للنقل الجوي
 

-----------------------  
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  ملخص عن أهم ما ورد 

  المشروع الأولي  في

   لاتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية
  

تماع عمان إلى تطبيقا لقرار مجلس وزراء النقل العرب المنعقد في دورته الأخيرة، فقد خلص اج

إعداد مشروع اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية بصيغتها النهائية والتي من المفترض 

  .إن تعرض على الجهات النظامية العليا في الهيئة والجامعة 

ويتضمن مشروع الاتفاقية المذكور المبادئ الأساسية والجوهرية لتنظيم النقل الجوي العربي في 

قائم على المنافسة، يحدد رقعته العدد المطلوب لتشكيل النصاب القانوني لنفاذ الاتفاقية سوق واحد 

ولقد استفاد هذا المشروع بشكل كبير من المواد الإرشادية لمنظمة . والذي سيحدده هذا الاجتماع

الطيران المدني الدولي وخصوصا المؤتمر الرابع والخامس للنقل الجوي الدولي، كما استعان 

  .جارب الأقاليم الأخرى لإرساء الأحكام الأساسية بت
  

  : مراجع المشروع 

كانت المراجع التي انطلقنا منها عند صياغة مسودة الاتفاقية هي اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 

، والبرنامج التنفيذي الذي وضعه المجلس ) 1981 فبراير 27تونس، (التجاري بين الدول العربية 

، )19/02/1997 د ع بتـاريخ 1317قرار (جتماعي لجامعة الدول العربية الاقتصـادي والا

، )15/04/1994مراكش (، والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 1944واتفاقية شيكاغو 

والتجارب والأعمال الأوروبية في مجال تحرير النقل الجوي، وقرار ياموسكرو لتحرير النقل 

دد من أعمال منظمة الطيران المدني الدولي والبنود ، فضلا عن ع1999الجوي الإفريقي 

النموذجية التي أصدرتها في نفس السياق، ومؤتمر دبي لتحرير النقل الجوي العربي، والمؤتمر 

  .العالمي الرابع والخامس للنقل الجوي ونموذج الاتفاق الثنائي ومتعدد الأطراف لهذا الأخير
  

   :الديباجة

يجعلها تتضمن أغلب الأفكار والتوجهات الأساسية التي تعكس تمت صياغة الديباجية بشكل 

ويتعلق الأمر أساسا بتوضيح أن الاتفاقية : الإطار الحقيقي لهذا المشروع والغايات التي يرمي إليها 

هي أحد مظاهر تنسيق وتطوير النقل الجوي بالشكل الذي يتناسب وأهداف ميثاق جامعة الدول 

ار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووفق توجهات الجاتس، وأنها العربية، وأنها تأتي في إط

ترتكز على مبادئ اتفاقية شيكاغو وقواعد منظمة الطيران المدني الدولي،  لتنظيم وتطوير نظام 

نقلي عربي سليم وآمن يستجيب للتوجهات العربية، ويواكب  المستجدات والتطورات الدولية 

  .والإقليمية

ما تقدم تمت صياغة مشروع الاتفاقية الذي يسعدنا توضيح خلفية أهم الأحكام   انطلاقا م

  .والمبادئ التي يتضمنها تنفيذا لتوجهات التقرير سالف الذكر
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   :التعاريف

تم تعريف مختلف المصطلحات أو المسميات المستعملة ضمن مواد المشروع، وذلك بهدف 

ر الذي يجب استعمالها فيه، تيسيرا لفهم وتأويل توضيح المفاهيم الواردة فيها وتحديد الإطا

  .نصوصها و حسن تنفبذها
  

  :منح حقوق النقل 

تؤكد هذه المادة مبدأ تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية، وذلك 

من خلال منح حق استثمار خدمات النقل الجوي المنتظم فيما بينها بخصوص الحريات الخمس، 

وقد صيغ النص بحيث يظل المجال مفتوحا لمن أراد من . نشأ بذلك سوقا موحدا للنقل الجويلت

  ).كابوتاج(الدول بخصوص حق النقل الداخلي 

وجدير بالإشارة أنه قد جرى نقاش لإتاحة نفس الإمكانية بخصوص حقوق النقل السادسة 

  .دم النص على هذه الحقوقوالسابعة لإعطاء مرونة أكبر للتحرير ، غير أن الاجتماع فضل ع
  

   :السعة

يتم بموجب المشروع تحرير السعة وعدد الرحلات، حيث تنص المادة المعنية على حرية 

الشركة المعينة في تحديد السعة وعدد الرحلات على النحو الذي تعتبره ملائما لتشغيل خدمات 

  .جوية بين الدول الأطراف

 المتعلقة بالبيئة والسلامة والأمن، كما يحد هذا الحق ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا للاعتبارات

كذلك، إثبات أن السعة المطلوبة تتنافى وقواعد السلوك الخاصة بالمنافسة الشريفة الواردة في 

  .3 و 2الملـحق رقـم 
  

  :تعرفات النقل الجوي 

ل القيود أخضع المشروع  تعرفات النقل الجوي بين الدول العربية لآلية السوق، وجردها من ك

التنظيمية والقانونية التي كانت تحدها، وجعل إبلاغ سلطات الطيران المدني بتعرفة النقل الجوي 

بغرض الإعلام والمتابعة وليس الموافقة، وقد وضع للمحافظة على روح المنافسة العادلة والسليمة 

  . في هذا المجال عددا من القواعد تضمن عدم الاستعمال السيء للمنافسة3 و2،في الملحق رقم 
  

  تعيين مؤسسات النقل الجوي

 6أخذ المشروع بالمعايير الموسعة لتعيين شركات النقل الجوي العربية حيث أتاحت المادة 

  :إمكانية التعيين المتعدد، وأخضع ذلك لشرطين أساسيين 

  .أن تكون الشركة مؤهلة للوفاء بمتطلبات الأنظمة المحلية والدولية في هذا المجال -

تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية خاضعة لدولة أو لعدة دول أطراف في الاتفاقية أن  -

وهذا ما يعني أن أي شركة طيران تكون مملوكة لدولة أو دول عربية أطراف . أو لرعاياها 

أو لرعاياها ويكون مقر عملها الرئيسي في إحدى الدول العربية تعتبر عربية، وبالتالي يحق 

  .يل بين الدول العربية وفق أحكام هذه الاتفاقيةلها التشغ
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وهذا ما يتيح في مجال النقل الجوي، حرية حركة رؤوس الأموال وحق الاستثمار وتأسيس 

الشركات في الدول العربية الأعضاء، وهو يتيح كذلك إضافة إلى مقتضيات المادة المتعلقة 

  .ويجعلها متاحة في السوق العربيةبالنشاطات التجارية، حرية حركة العمالة العربية 
  

  :سحب تراخيص التشغيل 

يجيز مشروع الاتفاقية اللجوء إلى السحب أو التعليق الفوري لتراخيص التشغيل دون إجراء 

  .مشاورات عند انتفاء شرط الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية، أو السلامة
  

   :المنافسة

 التمييز في معاملة مؤسسات الطيران العربية، أقر المشروع مبدأ المنافسة العادلة وعدم

  . للتدابير المناسبة لحماية هذا المبدأ والمحافظة عليه3وخصص في الملحق رقم 

 المتعلق بقواعد المنافسة المستقاة نصوصه من البند النموذجي للأيكاو، 2فيما نص الملحق رقم 

  .خذ تجاه شركات الطيران على مبدأ الشفافية وتبادل المعلومات والإجراءات التي تت

وهكذا يتعين على الدول الأطراف توفير الظروف السليمة والعادلة للشركات المعينة كي 

تمارس نشاطها من ونحو أقاليم الدول الأطراف خصوصا فيما يتعلق بحقوق النقل وبالتعرفة 

  .والسعة
  

  :أمن الطيران وسلامته 

طراف بحماية أمن الطيران وامتثالها لقواعد الأيكاو  لتأكيد التزام الدول الأ27تم إفراد المادة 

ولمختلف الاتفاقيات سارية المفعول المتعلقة بالأمن وبأحكام اتفاقية شيكاغو، كما خصصت المادة 

وكلا المادتين مستوحى .  للسلامة وأكدت على انضباط الدول لقواعد الأيكاو في مجال السلامة26

  .عالمي الخامس للنقل الجويمن البنود النموذجية للمؤتمر ال
  

  :مراعاة شروط الجاتس 

حرصا على أن تكون هذه الاتفاقية مستوفية للشروط أو المعايير التي وضعتها الاتفاقية العامة 

للتجارة في الخدمات وما يترتب عليها من فوائد وامتيازات يمكن أن تجنيها الدول في إطار تكتلات 

  .وتجمعات اقتصادية
  

سيتيحه ذلك من حماية لمصالح الطيران المدني العربي وتحصينه من الآثار السلبية وتحقيقا لما 

للعولمة والتحرير، فقد تمت الإشارة ضمن حيثيات الديباجة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 

التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، للتأكيد على ربط المنطقة 

  . بمفهوم التجمعات الاقتصادية والإقليمية المشار إليها في المادة الخامسة من اتفاقية الجاتسالعربية
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كما ضم المشروع ثلاث مواد استقيت مبادئها من اتفاقية الجاتس تهدف إلى التأكيد على استيفاء 

افسة وعدم  على التزام الدول بمبدأ المن11حيث تنص المادة . كل الشروط والمعايير اللازمة

 قواعد المنافسة ومشكل بعض الممارسات التجارية التي تحد من 3 و 2التمييز، ويعالج الملحق 

 على مشكل الدعم المالي الذي 17التنافس وما قد يترتب عليها من مشاورات، بينما تنص المادة 

  .تقدمه الدولة
  

  

  :الاستثناءات 

ظروف الدول الأقل نموا، وبناء عليه أتاحت تم الأخذ بمبدأ التدابير التفضيلية الذي يراعي 

المادة المتعلقة بالاستثناءات إمكانية تعليق تنفيذ إحدى مواد أو بنود الاتفاقية لفترة معينة ومحدودة، 

وذلك لتمكين الدول المعنية من اتخاذ الإجراءات التنظيمية أو التشريعية اللازمة لتطبيق تلك البنود 

  .يدةوللتكيف مع التغيرات الجد

وهي تتيح للدول الأقل نموا وغير المهيئة حاليا بالقدر الكافي، وقتا إضافيا لتستعد وتتهيء 

خلال الفترة الزمنية المحددة والتي تعد بمثابة مرحلة إضافية جديدة من شأنها توفير أكبر قدر ممكن 

  .من المصادقات
  

  :العلاقة مع الدول والتكتلات 

 مادتين تقر الأولى مبدأ عدم المساس بالحقوق الجماعية المنبثقة تضمن المشروع تحت هذا العنوان

عن الاتفاقية أو التفاوض الأحادي بشأنها، وتشير إلى أن ذلك سيخضع لإطار تنظيمي على شكل 

وتنظم المادة الثانية العلاقة بين المجموعة العربية والمجموعات الإقليمية الأخرى . اتفاقية مستقلة

منح المجموعة العربية حقوق النقل على اساس تبادل للمجموعات الأخرى ية حيث تنص على إمكان

  .وفق آلية التفاوض المشار إليها
  

  :الانسحاب والتحفظات 

نص المشروع على إمكانية انسحاب الدولة الطرف في الاتفاقية لكنه حرم إمكانية إجراء أي تحفظ 

  .على مقتضياتها

  

  

---------------  
  


